محاضرات علم اجتماع السكان ..........المرحلة الثالثة ..............قسم الاجتماع

المصادر الإحصائية لدراسة السكان 
هناك العديد من المصادر الإحصائية التي تعتمد للحصول على البيانات السكانية. وكان ينحصر الغرض الذي تستخدم فيه تلك البيانات بالرغبة في تحقيق أهداف عسكرية، دفاعية أو هجومية، أو أهداف مالية ضريبية أو لأغراض إدارية. ومع مرور الزمن وتطور المجتمعات، تغيرت أسباب الاهتمام بالسكان، فأصبحت تشمل أهدافا جديدة تتعلق بمعرفة الأسرة وتركيبها وأوضاعها الاجتماعية والاقتصادية بغية التخطيط لتنميتها والعمل على رفاهها وتحقيق ازدهارها ورفع مستواها المعنوي والمادي. وهذا لا يتم إلا بالحصول على بيانات دقيقة ومعلومات مفصلة عن السكان.
وفيما يأتي حصر أهم مصادر البيانات السكانية:
1. التسجيل الحيوي: Vital Registration
تناولت التسجيلات الحيوية كل الحوادث التي تخص دخول الفرد إلى الحياة وخروجه منها، بالإضافة إلى التغيرات في حالته المدنية. وتأتي أهمية تسجيلها كونها عملية مستمرة ومتغيرة وتحدث يومياً، فهي أداة لقياس الحركية التي  تطرأ  دوما على السكان.
ويشتمل التسجيل الحيوي على المواليد والوفيات والزيجات والطلاق والتبني وما يتصل بذلك من أمور مثل جنس المولود وتاريخ ولادته ومكانها وتسجيلها وأسباب الوفاة وسن المتوفي وجنسه ووفيات الأجنة و غيرها .
وقد نُظم تسجيل الوقائع الحيوية في معظم بلدان العالم تبعا لقانون مدني. فعندما يولد الفرد، وتولد معه الحاجة إلى تسجيله في سجل مدني يبين تاريخ حياته منذ ولادته حتى وفاته وارتباطه بأصوله وفروعه واسرته، ويثبت شخصيته وجنسيته ويحفظ نسبه وديانته. لذا كان السجل المدني حافظا لحقوق الفرد في حياته ومماته. والغاية الأصلية منه قانونية، تتمثل في توفير و حفظ الوقائع الشخصية الموثوق بها.
وتتولى إدارة التسجيل الحيوي(وفي العراق يطلق عليها دائرة الأحوال المدنية) مسؤولية تسجيل الوقائع الحيوية ضمن حدود إدارية معينة. ويقوم المُخبر أو من ينوب عنه بإيصال المعلومات المتعلقة بهذه الوقائع إلى الموظف المختص. ففي حالة تسجيل الولادة يكون المخبر الشرعي هو الوالد أو غيره. وتقع مسؤولية تسجيل الوفاة، في الغالب، على عاتق أحد أقرباء الشخص المتوفي أو المستشفى التي حصلت فيها الوفاة. أما في حالة الزواج فيقوم الخطيب والخطيبة أو من ينوب عنهما بتسجيل عقد الزواج لدى الدوائر المختصة، ويخضع الطلاق للإجراء نفسه.
وتسجيل عدد المواليد والوفيات يرجع تاريخه في اوريا إلى القرن السادس عشر عندما كانت الكنيسة تقوم بتسجيلها. وفي النصف الثاني من القرن الثامن عشر بدأت بعض الدول الاوربية – وفي مقدمتها السويد- بإنشاء إدارات مدنية تحل محل الكنيسة تقوم بتسجيل هذه الإحصاءات بطريقة أفضل. ولم يبدأ تسجيلها بشكل نظامي إلا حديثا. وتعد انكلترا أول بلد انشأ نظام تسجيل الوقائع الحيوية، وذلك في سنة 1836. ولم يصبح فعالا إلا عندما  جُعل إلزاميا بحكم قانون صدر في عام 1874.
وفي العراق وبقية أقطار الوطن العربي ما تزال الإحصاءات الحيوية بعيدة عن الدقة لقلة التزام السكان بالتبليغ  عن الأحداث لاسيما في المناطق الريفية. فعلى الرغم من أن عملية تسجيل المواليد والوفيات قد بدأت في العراق منذ عام 1949، الا ان بياناتها لا تزال دون المستوى المطلوب، فالمسجل منها لدى الدوائر المختصة أقل بكثير من الواقع. ومع ارتفاع معدل المواليد الخام المسجل من 17,3 الى 36,8 بالألف، ومعدل الوفيات الخام من 4,7 إلى 5,3 بالألف بين عامي 1975 و 1989. الا انه مازال دون الرقم الحقيقي.
2. المسح بالعينة Sample Survey: 
المسح بالعينة هو استنتاج إحصائي يقوم على التعميم من الجزء إلى الكل، وعن طريقه يمكن الحصول على البيانات السكانية بسرعة وبكلفة قليلة من دون اختزال كبير في الدقة. وتجري هذه المسوحات أما لمجموع السكان أو لفئة منهم. وتتم المسوحات للمجموع على أساس  اختيار عينة تمثل اجمالي السكان وجمع المعلومات عن خصائصهم الأساسية ثم اعتماد الأساليب الإحصائية لاستخراج التقديرات عن تركيبهم السكاني. ففي حين تكون المسوحات لفئة معينة ذات اهتمام خاص في مرحلة ما، كأن تكون فئة مهنية.
وتختلف المسوحات بالعينة كثيرا من حيث الحجم والتصميم والهدف، وقد تكون الغاية من ورائها تكملة لتعداد السكان وذلك بجمع بيانات إضافية، أو بجمع البيانات في السنين الفاصلة بين تعدادين. وقد تستخدم العينات لتعزيز بيانات التعدادات أو لتقدير المعدلات الحيوية، أو غيرها( مثل الصحية والتعليمية واليد العاملة والإسكان). وقد يتم احياناً بلوغ أهداف عدة بعملية مسح واحدة شاملة متعددة الأهداف. وبسبب أهمية دور المسوحات بالعينة في جمع اي من أنواع المعلومات الإحصائية، ديموغرافية كانت أم غيرها، فمن الضروري توافر ملاكات وطنية مؤهلة لاجراء المسح بالعينة، مما يقتضي تخطيطا مسبقا، ووضع سياسة خاصة للعملية من قبل الجهة القائمة بالمسح.
وتتطلب العينة اختيار نسبة أو عدد معين من الوحدات أو الأفراد، ولذلك ينبغي ان تكون هذه الجماعة من الأفراد أو هؤلاء السكان ممثلين تمثيلا جيدا للجميع. وهذا لا يتم الا إذا كان  الاختيار قائما على أسس علمية منهجية. فإذا كانت العينة لعدد من السكان ينبغي اختيارهم من بين مجموعات كبيرة وذلك لأجل المقابلة أو أخذ المعلومات منهم أو إرسال استبيان لهم ويجب أن يتم هذا الاختيار بالطريقة العشوائية.
ولا جل تسهيل اختيار العينة بعدالة لابد من تقسيم الدولة المراد دراستها بهذه الطريقة إلى أقاليم، ويقسم كل إقليم منها عادة إلى أقسام فرعية. ويجري البحث عن مناطق مختارة من تلك الأقسام. ثم تحصر جميع المساكن الموجودة في المناطق المذكورة. وعند اجراء البحث بهذه الطريقة تُختار عينة عشوائية من بين تلك المساكن ليجري على سكانها البحث، ثم تعمم النتائج لتشمل الدولة برمتها.
وهناك عدة أنواع من العينات منها العينات الاحتمالية، وتعتمد على نظرية الاحتمالات في اختيار مفردات العينة عن طريق سحب تلك المفردات بالتتابع، لكل منها احتمال معروف وتسحب مفرداتها بطريقة المصادفة. وهناك العينة العشوائية  البسيطة وتختار بإعطاء فرص متساوية لجميع مفردات المجتمع وتستخرج باستخدام أسلوب الاختيار العشوائي. وهناك أيضاً العينات العشوائية المنتظمة حيث تكون الوحدات مرقمة وتسحب عشوائيا بأرقام متوالية. وفي هذه العينة تأكيد تسلسل المفردات وفقا للتنوع في الخصائص المميزة للمجتمع الأصلي.
 بالإضافة إلى ما تقدم توجد العينة الطبقية العشوائية حيث يقسم المجتمع الى عدد من الطبقات و تسحب عينة عشوائية من كل طبقة.
ومن بين الطرق المستخدمة في اختيار العينة العشوائية: طريقة اليانصيب ( أو القرعة) حيث تعطى لمفردات المجتمع الأصلي أرقاما مسلسلة تكتب على بطاقات متشابهة. وبعد خلطها جيدا يسحب عشوائيا منها عدد من البطاقات يساوى عدد مفردات العينة المطلوبة. وهذا ما يناسب المجتمعات الصغيرة الحجم. ثم طريقة الجداول العشوائية وهي جداول أرقامها مختارة بطريقة عشوائية وموضوعة بشكل أعمدة تتناسب مع حجم مجتمع احصائي يتكون من اي عدد من المفردات.
أما تقدير حجم العينة فيختلف الباحثون في تحديد نسب حجمها، غير أن أغلبهم يحدد النسب 10-15 من المجتمع الأصلي. وفي البحوث الوصفية تبلغ العينة 20% من أفراد مجتمع صغير نسبيا ( بضع مئات) و 10% لمجتمع كبير (بضعة ألاف ) و 5% لمجتمع كبير جدا ( عشرات الآلاف).
وقد قام الجهاز المركزي للإحصاء في العراق بعملية مسح بالعينة لدراسة الظواهر الحياتية خلال عامي 1973/74 و 1974/75 وشمل المسح عينة تمثل 1% من السكان وفي عام 1990 بلغت نسبة العينة 1.7% من إجمالي السكان.
3. السجل الدائم للسكان: Population Register
وهو ملف خاص لكل فرد (أو أسرة) يفتح عند ولادته أو عند دخوله القطر، ويرافقه أينما انتقل، ويغلق بوفاته أو عند خروجه من القطر. وتُحدَّث بيانات هذا السجل بصفة مستمرة كلما تعدلت بيانات الفرد الشخصية والاجتماعية والاقتصادية. وذلك بتسجيل المواليد والوفيات والزيجات وحالات الطلاق والتغيرات في محل الإقامة والخدمة العسكرية وغيرها.على ان " جودة هذا السجل الدائم هي من جودة المصادر التي تمده بالمعلومات. فإذا ما كان هناك نقص في تسجيل الأحداث أو التحركات الحيوية، أصبحت معلوماته قديمة وتضاءلت قيمته الإحصائية".
وتتطلب سجلات السكان هذه جهازاً كفؤاً ووعياً لدى الأفراد بأهمية البيانات التي يدلون بها ومتابعة تعديلاتها. وقد تكون معرضة للوقوع في الخطأ، ولذلك تقوم البلدان التي تحتفظ بمثل هذه السجلات بتعدادات دورية للتحقق من مدى صحة سجلاتها المذكورة.
 ومع كون هذه السجلات مكلفة لاسيما في الدول النامية الا أن فوائدها عديدة في كثير من الأغراض التي تراها الدولة ضرورية كاحتياجها للتحقق من هوية الشخص وموقفه من الخدمة العسكرية وقضايا الانتخابات وأغراض اخرى تتعلق باجراء الإسقاطات السكانية ومعرفة حجم الهجرة الداخلية، وكإطار لاستخراج العينات لإجراء بعض الدراسات الخاصة.
وبدأ نظام سجل السكان في السويد في القرن السابع عشر حيث كانت تقوم به الكنيسة ثم انتشر إلى بقية الدول الاسكندنافية وكذلك هولندة وبلجيكا. حيث تحتفظ هذه الدول بسجلات كاملة تستخدمها في أغراض مختلفة.
4. سجلات الهجرة: Migration Registers
هنالك عدة مصادر يمكن الاعتماد عليها للحصول على معلومات عن حجم الهجرة الدولية من بينها: إحصاءات الموانئ (البحرية والجوية) ونقاط الحدود البرية وإحصاءات جوازات السفر و سجلات السكان وتصاريح الإقامة والعمل للأجانب.
اما حجم الهجرة الداخلية فقياسها اكثر صعوبة وتقاس بالطريقة المباشرة اعتمادا على سجلات السكان  الدائمة ان توفرت، ومن أسئلة التعدادات السكانية وكذلك المسوحات  بالعينة. وبالطرق غير المباشرة بالإمكان قياسها بطريقة الإحصاءات الحيوية، وطريقة نسبة البقاء، وطريقة محلي الميلاد والإقامة.
وتكون بيانات الهجرة غير دقيقة ولاسيما تلك التي تعتمد على تغيير محل الإقامة لدى دوائر الأحوال المدنية في الدول النامية حيث يتقاعس الكثير من السكان من اجراء معاملات تغيير محل السكن وقد تتأخر تلك المعاملات سنوات طويلة ولا تجرى الا عندما تدعو الحاجة إليها.
5. التعداد: Census




نظرا لأهمية التعداد وكونه أهم مصدر إحصائي لدراسة السكان فسنتناوله بشيء  من التفصيل:

مقدمة:
ان فكرة تعداد الناس فكرة قديمة، عرفها الإنسان منذ أقدم العصور. وتشير الكتابات المسمارية التي بحوزتنا إلى ان إحصاءً شبه متكامل كان موجودا عبر المراحل الحضارية العديدة التي مر بها تاريخ العراق القديم.
وهناك عدة إشارات تؤكد ان السومريين كانت لهم فكرة  عن عدد السكان في مناطق حكمهم، منها الإشارة التي وردت في إحدى كتابات الأمير ( كوديا)، الذي حكم لكش ( تلو الحالية) من سنة 2144-2124 ق.م، بأن الاله ( ننكرسو) قد اختاره من بين (216) ألف رجل ليكون حاكما مخلصا على لكش وإذا كان هذا الرقم يشير الى عدد الذكور فقط، لان اختياره جاء من بين الرجال، فمعنى ذلك ان عدد سكان لكش كان يقرب آنذاك من (450.000) نسمة.
وفي بلاد بابل Babylonia أجري، في الألف الثالث قبل الميلاد، مسح عقاري كامل، أي مسح للعقار ومسح زراعي لأغراض مالية. كذلك جرت مسوحات في كل من الصين ومصر وبلاد فارس القديمة.
وأجرى الإغريق أول تعداد في أثينا في عهد ديمتروس Demetrius سنة 317 ق.م. ويعد التعداد الذي أجراه الرومان في عهد سويروس توليوسServius Tullivs   (578-535 ق.م) أفضل التعدادت التي جرت في العهود القديمة.
وفي عام 1449 أجرت مدينة نورمبرنج Nuremberg  الألمانية تعدادا كاملا لسكانها حين وجدت نفسها مهددة بالحصار. وفي الجزء الشرقي من كندا أُجري تعدادا للسكان عام 1565(.
وعلى وجه العموم يمكن القول ان التعدادات الحديثة لم تكن معروفة في المدة التي سبقت  النصف الثاني من القرن السابع عشر، وكل ما كان معروفا هو إعداد قوائم بالسكان، وبدافعي الضرائب، أو بالممتلكات الثمينة. ولم تكن القوائم الأولى تهدف إلى تعداد كافة السكان، أو عينة نموذجية، بل أولئك الذين يقعون في أصناف خاصة كرؤساء الأسر، أو من هم في عمر الخدمة العسكرية.
وبدأ التعداد الحديث يبرز للوجود في النصف الثاني من القرن السابع عشر. ففي عام 1661 قام رسيولي  G.B. Riceioli بأول محاولة لتقدير سكان العالم. وفي عام 1703 تم أول تعداد في أيسلندا. وابتدأ تعداد عدد من الولايات الألمانية في سنة 1742، وعدد من الولايات الايطالية مثل  توسكاني في عام 1766، وبارما في عام 1770، وسردينيا في عام 1773 و 1795. وقامت السويد بأول تعداد لها في عام 1749، والنرويج في عام 1769، وكل من الدينمارك واسبانيا في عام 1787 وصقلية في عام 1788. وفي الولايات المتحدة اجري اول تعداد منظم سنة 1790. وفي سنة 1801 تم أول تعداد كامل في كل من بريطانيا وفرنسا. في حين أجرت كندا تعدادها الشامل عام 1871 و الهند عام 1871- 1872.
وبعد أن وضع المؤتمر الدولي للإحصاء عام 1872 أسس التعدادات الحديثة، انتشرت عملية التعداد إلى معظم الدول الأوروبية وبعض الدول الآسيوية وبقية دول العالم إلى حين نشوب الحرب العالمية الثانية حيث توقفت كافة الدول تقريبا عن إجراء تلك العمليات بسبب ظروف الحرب.
وبعد انتهاء الحرب استأنفت دول العالم عملية التعداد حتى شملت أكثر من (150) دولة ومنطقة تضم حوالي ( ألفي) مليون نسمة في المدة 1945-1954.
وكانت مصر الدولة الوحيدة في افريقيا التي قامت بعمل تعداد منظم خلال المدة 1875-84. في حين كان في ذلك الوقت 21 دولة في اوريا و 6 دول في آسيا وجزر المحيط الهادي و 5 دول في أمريكا الشمالية و 4 دول في أمريكا الجنوبية تقوم بمثل تلك التعدادات.
وعلى العموم فان إفريقيا لم يزد فيها عدد الدول التي تقوم بتعدادات دورية منتظمة على ثلاث دول طيلة المدة المذكورة.بينما وصل الرقم إلى 28 دولة في أوربا و 15 دولة في آسيا و 12 دولة في امريكا الشمالية و 8 دول في أمريكا الجنوبية مما يدل على تأخر القارة المذكورة في هذا  المجال.
وينخفض عدد الدول الاوربية التي تقوم بالتعدادات الدورية، المنوه عنها بالجدول، الى أدنى رقم ابان المدة 1935-44 بسبب قيام الحرب العالمية الثانية، اذ انخفض الرقم الى 17 دولة في حين كان 27 دولة في المدة التي سبقتها.
وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية و نظرا لحاجة بعض دول  العالم الى معرفة حجم سكانها وخصائصهم وتوزيعهم وتركيبهم، لوحظ ازدياد عدد الدول التي قامت بعمل تعدادات دورية منتظمة كما هو مبين في الجدول. ففي عام 1946 قامت كل من فرنسا وبلغاريا بإجراء تعداد سكاني. وفي عام 1947 اجري تعداد آخر في عدد من دول العالم منها: الأرجنتين واستراليا وبلجيكا وهولندة وتايلاند والعراق ومصر.
وفي الوطن العربي مازال التعداد في دور النشوء بالرغم من الحاجة الماسة اليه. ويمكن تصنيف مستوى التعداد ، على العموم ، إلى ثلاثة أصناف:
الأول: وهو تعداد متقدم يمكن الوثوق به ، 
والثاني: وهو تعداد متوسط الدقة، وتمثله العراق وسوريا ولبنان والأردن وليبيا وتونس والمغرب، وبدرجة اضعف السودان.
والثالث: وهو تعداد لا يمكن الوثوق به لأنه يقوم على التخمين او ان تجربة التعداد فيه حديثة، وتمثله بقية الاقطار العربية.
وأول تعداد اجري في الوطن العربي هو الذي تم في مصر عام1873 الا انه لم يكن دقيقا. وتلاه تعداد عام 1882 وكان أيضا غير دقيق لأنه اجري في ظروف غير عادية حيث تم خلال أولى سنوات الاحتلال البريطاني. فضلا عن ضعف الجهاز الإداري، وقلة خبراء الإحصاء، واعتماد الموظفين في الميدان على التقدير بدلا من العد الشامل. لذلك يقدر بعض الباحثين عدد سكان مصر في التعداد المذكور، بأنه اقل من حقيقتة بمقدار10%.
ويعد تعداد 1897 أول تعداد منظم ودقيق، حيث تميزت  الحالة السياسية في مصر آنذاك بالاستقرار النسبي.
اما في سوريا ولبنان وتونس والمغرب فقد اجري فيها أول تعداد سنة 1921 في ظل الإدارة الفرنسية، ونقح التعداد السوري ونشرت نتائجه النهائية عام 1927. وفي العراق تم أول تعداد منظم فيه عام 1947 وان سبقته محاولات في عامي 1927 و 1934. وفي الأردن اجري أول تعداد عام 1950 وكذلك في البحرين. أما في السودان فقد اجري تعدادها الأول عام 1954. وتم التعداد الأول في الكويت عام 1957، كما تم في الجزائر المستقلة عام 1966، وفي اليمن ( المحافظات الشمالية) عام 1975.
خصائص التعداد و طرقه:
ان تعداد السكان بحسب مفهوم( جون كلارك)، هو" جملة العمليات الخاصة بحصر وتجميع ونشر البيانات  الديموغرافية عن مجموع السكان المتواجدين داخل حدود منطقة معينة في مدة زمنية محددة". أو بمعنى اشمل هو العملية الكلية لجمع وتجهيز وتقويم وتحليل ونشر البيانات الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية في قطر أو جزء منه. وتتم هذه العملية عن طريق إجراء تعدادات دورية على مدد متساوية من السنواتـ ـ ويفضل أن تجرى في السنوات المنتهية ( بالصفر) كأن تكون عشر سنوات- يسجل فيها كل فرد من السكان، وتشمل أيضا على تقديرات لعدد السكان من سنة إلى أخرى من دون إجراء عملية التعداد الفعلية.
ويتصف التعداد الحديث بعدة خصائص فيما يأتي أبرزها.
1. الشمول: أي ان يشمل كل شخص موجود أو مقيم أو كلاهما معا (سواء اكان مواطنا ام أجنبيا) داخل حدود منطقة معينة من دون حذف أو تكرار.
2. الآنية: أي ان يعد الشخص في لحظة التعداد أو أقرب وقت إليه، كما يجب ان تسند البيانات المعدة إلى مدة إسناد زمنية معرفة تعريفا جيدا.
3. ان يكون الفرد أساس العد وليست الجماعة. وبهذه الطريقة يمكن تصنيف الخصائص العديدة للفرد تصنيفا متقاطعا ( مثل العمر والمهنة والإلمام بالقراءة والكتابة .. الخ)
4. أن يجرى في منطقة محددة تحديدا دقيقا، وان يكون تجميع المعلومات وفرزها وإعلانها بحسب الأقاليم الإدارية.
5. ان يكون دوريا فيحدث في مدد معينة ثابتة حتى تسهل عمليات المقارنة كأن يجرى مرة كل ( عشر سنوات).
6. الإشراف الحكومي: يتطلب التعداد ميزانية ضخمة، كما يتطلب تظافر وزارات ومصالح وهيئات حكومية عديدة لإجرائه بصورة مرضية ومن ثم فانه لا يمكن اجراء التعداد الا تحت اشراف حكومي، حيث تقوم به الحكومة المركزية أو بالتعاون مع الحكومات المحلية.
7. التبويب والنشر: ان جميع بيانات التعداد في حد ذاتها لا جدوى منها ما لم تبوب وتنشر بحسب المناطق الجغرافية للقطر، لكي يتمكن الباحثون المعنيون من دراستها والاستفادة منها في الميدان التخطيطي حاضرا ومستقبلا.

 هذا وتضم استمارة التعداد السكاني محتويات كثيرة وحقول متعددة عن خصائص الفرد الجغرافية والعائلية وعن صفاته الشخصية والاقتصادية والحضارية والثقافية.
وفيما يأتي أهم هذه الحقول التي تتضمنها استمارة التعداد:
1. المعلومات الجغرافية ( مكان الشخص لحظة التعداد والريف والحضر).
2. المعلومات العائلية(أفراد العائلة ورئيس العائلة).
3. الصفات الشخصية ( الجنس والعمر والحالة الزواجية ومكان الولادة).
4. الخصائص  الاقتصادية (النشاط الاقتصادي على اختلافه).
5. الخصائص الحضارية ( اللغة والقومية والديانة).
6. الخصائص الثقافية ( التعليم).
7. الخصوبة والوفيات.
8. الإسكان.
ومن خلال هذه المحتويات نتعرف على:
1. الواقع الديموغرافي(الخصوبة والوفيات والهجرة والنمو والتركيب والحالة الزواجية).
2. التعرف على القوة البشرية و حجم العمالة.
3. توزيع السكان حسب الوحدات الإدارية وبحسب البيئة.
4. خدمات التعليم والأمية.
5. الخدمات الصحية.
6. التجمعات السكنية في المدن والأرياف.
ويهدف التعداد إلى إعطاء المعلومات التي على أساسها تستطيع الدولة تخطيط وتحقيق خدماتها في الحقول شتى.وتستطيع مراقبة فعالية سياستها في كافة الميادين . ويقدم التعداد السكاني معلومات تبين الاتجاهات الاجتماعية والاقتصادية وتساعد للوصول الى تقدير للاوضاع والحاجات في المستقبل. اما استخدامات التعداد ففيما يأتي أبرزها :
1. استخداماته لأغراض ادارية وسياسية: الهدف الاساسي من التعداد هو توفير الحقائق الاساسية للادارة والسياسة الحكومية. وأحد تلك الاستخدامات تقسيم القطر الى مناطق انتخابية. مما يتطلب معلومات مفصلة عن التوزيع الجغرافي للسكان وحجمهم، وهي ضرورية لتقويم المسائل الاقتصادية والاجتماعية (التوظف وبرامج القوة البشرية والهجرة والاسكان والتعليم و الصحة والخدمات و التخطيط الاقتصادي والاجتماعي) ، كلها مرتبط بمعلومات دقيقة عن خصائص السكان بحسب الأقاليم الادارية.
2. استخداماته لأغراض البحوث: ان بيانات السكان مهمة لجميع البحوث التي تخص السكان مثل النمو والتوزيع والتركيب وقوة العمل والخصائص الاقتصادية والاجتماعية وغيرها ( مثل التعليم والصحة).
3. استخداماته في التجارة والصناعة: ان الطلب الاستهلاكي للمواطنين على (الإسكان والمفروشات والغذاء والملابس والمستلزمات الطبية ومرافق الترفيه وغيرها) يتوقف على معلومات دقيقة عن حجم السكان وتوزيعهم على الوحدات الإدارية بحسب العمر والنوع.
اما الطرق المتبعة في اجراء التعداد فهي تختلف من دولة الى أخرى، وعلى العموم هنالك نوعان من التعدادات.
1. التعداد الواقعي أو الفعلي De Facto
يعد الناس، بموجب هذا التعداد، في المكان الذي يوجدون فيه بغض النظر عن أماكن سكناهم المعتادة سواء كانوا مقيمين أو زواراً طارئين جاؤا الى المكان لسبب من الأسباب. لذلك قد يمهد لهذه العملية بمنع التجول وحصر السكان في اماكن وجودهم لتسهيل عملية إجراء التعداد، كما هو الحال في بريطانيا و العراق و مصر.
ومهما يكن من أمر فان هذه الطريقة  لا تصور توزيع السكان على حقيقته، وقد يكون من بين المسجلين من حضر إلى المكان مصادفةً ولأول مرة ولن يحضر اليه بعد ذلك.
وعلى أي حال فان هذه الطريقة تعد أسهل من الطريقة الأخرى وذلك بتسجيل الناس حيثما وجدوا من دون اثارة مشاكل محل الإقامة الثابتة والمؤقتة، وهي اقل عرضة للأخطاء في البلدان النامية.

2. التعداد النظري De Jure
يعد الأفراد، بموجب هذا التعداد، بالرجوع إلى أماكن سكانهم الدائمة وليس بحسب مكان تواجدهم ليلة العد كما هو الحال في الولايات المتحدة وكندا. واذا صادف ان كان احد افراد العائلة غائبا لسبب او لآخر فانه مع ذلك يسجل مع عائلته في المكان الذي يقيم فيه دائما. وكما يظهر من هذه الطريقة من التعداد بأنها تعطي صورة صحيحة للسكان ومحلات سكناهم وتصور الأشياء على حقيقتها. ولكنها تعد اكثر صعوبة من الطريقة السابقة نظرا لصعوبة تمييز محل الإقامة الدائمة وما قد يتبعها من ملابسات في التسجيل أو صعوبة في التحديد. وقد تحدث أخطاء من جانب العداد او الأفراد، فلا يسجلون لا في مكان وجودهم ولا في مكان إقامتهم المعتاد، او قد يحتسب الفرد مرتين.
اما مراحل جمع بيانات التعداد  فتتم في أربع مراحل وكما يأتي:
1. المرحلة التمهيدية:  تتضمن وضع الخطة العامة والإعداد لإجراء التعداد، اي تحديد الأسلوب للعملية، وذلك اما ان يسجلها العداد او رب الأسرة او كلاهما.
2. المرحلة الميدانية: تتضمن جمع البيانات فعليا في ضوء الخطة التي يضعها العدادون بعد توزيعهم كل على منطقته المحددة.
3. مرحلة التجهيز: تتضمن تصنيف البيانات وعرضها في جداول و رسوم تحدد خلالها طريقة التجهيز (اليدوي أو الآلي أو كليهما)  وتحضر النماذج لعملية التجهيز كالصحائف والبطاقات الإحصائية.
4. مرحلة تقويم البيانات وتحليلها: تتضمن تقويم نتائج العمل في المراحل الثلاث السابقة وقد تتعداها الى تحليل النتائج وإعداد البحوث على أساسها. ولابد من نشر نتائج التعداد بأسرع وقت ممكن.
ومما يلاحظ على التعدادات المعروفة في العالم انها لم تشمل جميع سكان المعمورة وإنما شملت ثلاثة أرباعهم تقريبا. في حين استخدمت التقديرات لما تبقى منهم وقد يصل الخطأ في تلك التقديرات  إلى عشرات الملايين بين زيادة و نقص. ونتائج التعدادات ليست من الدقة والصدق كما نتصور، فهي مع قربها من الواقع، لا تصور الحقيقة كلها. ويرجع ذلك الى أسباب أهمها.
(1) اختلاف مواعيد إجراء هذه التعدادات بين دول العالم، فكل دولة تحدد يوما خاصا وتتبع دورة معينة، الأمر الذي لا يسمح بمعرفة أحوال سكان بضعة أقطار في شهر واحد أو حتى في سنة واحدة. كما أن مدد التعدادات ليست واحدة، فبعض الأقطار تجريه على مدد منتظمة في كل خمسة أعوام (فرنسا و اليابان)، وبعضها الآخر كل عشرة أعوام ( الولايات المتحدة و بريطانيا). وفي  بعض الحالات لا تكون مدة إجراء التعدادات ثابتة، فهي عشرة أو عشرون عاما كما في البرازيل، وخمسة او عشرة أعوام كما في فنزويل.
(2) اختلاف الطرق المتبعة في إجراء التعدادات كما سبقت الإشارة الى ذلك، مما يؤدي الى صعوبة المقارنة الدولية، اذ ان لكل طريقة نتائجها الخاصة. وبينما يقوم الفرد الفرنسي بملئ استمارة التعداد في الليلة نفسها وتجمع بعدها الاستمارات من البيوت مباشرة. نجد في الولايات المتحدة يقوم العدادون بزيارة جميع المساكن، وهي عملية قد تستغرق عدة أسابيع. وفي عدد من أقطار أمريكا اللاتينية يجب ان يحضر السكان إلى الدائرة المختصة لتسجيل أنفسهم. ومن الواضح ان اللامبالاة او الرغبة في إعطاء معلومات خاطئة لسبب او لآخر يمكن أن تؤدي الى ظهور أخطاء في التعداد.
(3) تتباين التعددات في كمية وقيمة المعلومات التي تهدف إليها. فالدول التي أخذت بالتعداد من زمن بعيد تعني بالتفصيل والأمانة والدقة في تحديد الحرف والاعمار والنواحي الاقتصادية والاجتماعية التي تتصل بالفرد. بينما تسمح الدول الحديثة العهد بالتعداد، بمعلومات عامة يختلف مدلولها ويصعب فهمه في كثير من الأحيان. كما تتخذ معايير متباينة للتمييز بين سكان الأرياف وسكان المدن. فقد تتخذ المعايير الإدارية ، او عدد الأشخاص، او المعايير الاقتصادية أساسا للتمييز. ومما يزيد في الغموض والالتباس ان بعض الأقطار تدخل تعديلا على تصنيفها من وقت لآخر. هذه الاختلافات، في الكم والنوع، لا تسمح عادة بإعطاء صورة حقيقية عن توزيع السكان و كثافتهم وتركيبهم في وقت معين.
(4) ومن مصادر الخطأ الأخرى في التعداد ان نتائجه لا تنشر إلا بعد مدد طويلة، بسبب صعوبة التصنيف والإتقان والتكاليف المادية. ولا تتبع معايير واحدة في نشر المعلومات التي يحويها التعداد.
وغالبا ما تعرقل الأحداث السياسية والمحلية والعالمية، انتظام تكرار إجراء التعداد. وقد لا تجرى تعدادات السكان لجميع الأفراد بالطريقة نفسها، ففي جنوب افريقيا يجري تعداد الأوربيين كل خمسة أعوام، وللأفارقة كل عشرة أعوام.
تطور التعدادات السكانية في العراق
تشكلت دوائر النفوس في العراق في أوائل عام 1926. وبوشر بتسجيل السكان في انحاء العراق كافة في 1 تشرين الأول من عام 1927 وانتهى في أواخر عام 1928. وبلغت نفوس العراق بموجبه (2.968.054) نسمة. وبعد انتهاء عملية التسجيل ببضعة أشهر  ظهر للسلطات الحكومية فشل العملية فألغتها في نهاية آذار 1931، لفقدانها الكثير من المقومات الحديثة والأساليب العلمية في التعداد. وفي أواسط أيلول من عام 1934 بوشر في تسجيل السكان من جديد. واستؤنفت العملية مرة أخرى في اوائل حزيران من 1935، وبلغ عدد السكان في هذا التسجيل (3.213.174) نسمة. وكان الغرض الأساسي من هذا التسجيل هو متطلبات التجنيد العسكري الذي أصبح إلزاميا منذ ذلك الوقت. وتسجيل عام 1934 وان كان افضل من التسجيل السابق الا انه يفتقر الى الكثير من المعلومات.
تعداد عام 1947:
يمكن القول ان أول تجربة جادة في ميدان تعداد السكان تلك التي جرت في 19/10/1947، بحسب التعداد الفعلي في المدن، والهيئات المتجولة (النظرية) في الأهوار والمناطق النائية. وقد تضمنت إستمارة التعداد 10 حقول ونظمت النتائج في. واستهدفت الحكومة من عملية التعداد هذه الحصول على أدق وأسلم النتائج ، وكادت تجني ثمار ذلك لولا الصعوبات العديدة التي واجهت القائمين بتلك العملية . ولذلك يُعد هذا التعداد ناجحاً الى حدِ ما وخاصةً في المدن ، إلاّ أن العملية لم تنجح في القرى والأرياف ، وذلك ناجم عن :
1. قلة الخبرة و التجربة.
2. صعوبة تسجيل الفلاحين المتنقلين  والقبائل الرحالة.
3. الخوف من الضرائب والخدمة العسكرية.
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وتخلف عن التسجيل عدد كبير من المواطنين. وقد بلغ عدد سكان العراق بموجب تعداد عام 1947 نحو 4.816.185 نسمة. ويدخل ضمن هذا الرقم عدد البدو البالغ ربع مليون شخص، وعلى العموم يمكن تقدير عدد السكان بما يقرب من (5) ملايين شخص. 

تعداد عام 1957:
أُجري هذا التعداد في12/10/1957 بعد ان اجريت عملية عد تجريبية في المقدادية بمحافظة ديالى في 14/6/1957. وقد اتبعت فيه الطريقة الفعلية في المدن والقصبات وطريقة الهيئآت المتجولة في الارياف. وبلغ عدد  سكان العراق بموجب هذا التعداد نحو 6.339.960 نسمة. وعدُّ انجح تعدادات السكان التي سبقته، ولذلك كان أساسا لقيود العراقيين. ومع هذا لم يخل من بعض الجوانب السلبية، وأهمها الأخطاء في مرحلة إعداد المعلومات ( أخطاء التصنيف) وأخطاء التسجيل خاصة تلك المتعلقة بتسجيل اعمار السكان. و تضمن هذا التعداد 37 جدولا صنفت على مستوى الوحدات الإدارية الصغيرة وبشكل تتقاطع فيه البيانات ، مما يخدم الكثير من أغراض البحوث.

تعداد عام 1965:
أُجري هذا التعداد في 14/10/1965 واتبعت فيه طريقتا التسجيل الفعلية في مراكز الوحدات الإدارية وداخل حدود البلديات وطريقة الهيئات المتجولة في الضواحي والأرياف والعراقيين في الخارج. وقد نظمت النتائج في 46 جدولا نشر منها 11 جدولا فقط. وبالرغم من الاستعدادات الضخمة التي أعدت لهذه العملية، الا انها لم تخرج بالنتائج نفسها التي حصلت عليها من وراء التعداد العام لسنة 1957. بسبب الظروف المحيطة بالبلاد آنذاك بالاضافة الى الظروف الاستثنائية في الشمال. وبلغ عدد سكان العراق بموجب هذا التعداد نحو من 8.097.230 نسمة.
تعداد عام 1977:
أُجري هذا التعداد يوم17/10/1977 بطريقة التعداد الفعلي. فقد هيء (120) الف عداد في انحاء القطر العراقي. كما وفرت وسائط النقل المطلوبة واستخدمت الطائرات العمودية للوصول الى المناطق التي يتعذر وصول السيارات ووسائط.
النقل الأخرى اليها لغرض شمول المواطنين كافة الذين لا تصل اليهم تلك الوسائط. وهذا ما أهملته عمليات التعداد السابقة مما تسبب في قصورها وعدم شموليتها. وقد تضمنت استمارة التعداد 60 حقلا. ومن اجل اختبار صلاحية الاستمارة فقد اجري تعداد تجريبي في 7/4/1977 في ثلاث مناطق: في عين كاوة بمحافظة اربيل في الشمال والمدحتية بمحافظة بابل في الوسط واكد بمحافظة ذي قار في الجنوب. وتبين من النتائج النهائية لهذا التعداد ان عدد نفوس العراق بلغ 12.000.497 نسمة بما فيهم افراد الجاليات العراقية في الخارج.  نظمت النتائج في 95 جدولا. وقد زاد عدد سكان العراق عام 1977 عن عددهم في عام 1957  بمقدار(5,7) مليون نسمة . وعلى هذا فان معدل النمو السنوي للسكان وخلال المدة 1957-1977 كان بمقدار 3,24% وتعد النتائج التي تمخضت عن هذا التعداد على مستوى عال من الدقة.

تعداد عام 1987:
أُجري هذا التعداد بنجاح يوم 17/10/1987 وأعلنت نتائجه بعد مدة قصيرة. وقد تضمنت استمارة التعداد 75 حقلا، ووزعت الاستمارة قبل يوم التعداد وطلب من رئيس الاسرة أن يملأ الاستمارة على اساس هويات الاحوال المدنية أو أية وثيقة  رسمية متوفرة. ونشرت نتائج التعداد في 126 جدولا موزعة على 18 محافظة، ومجلد خاص لإجمالي السكان. وبقيت جداول اخرى عديدة غير منشورة تتضمنها الحاسبة الالكترونية بالإمكان الاستفادة منها عند الحاجة.
[bookmark: _GoBack]وقد جرى التعداد بطريقة التعداد الفعلي/ النظري حيث يسجل افراد الاسرة جميعاً، الحاضرين منهم و الغائبين، بغض النظر عن سبب الغياب ومكانه. ثم يسجل الحاضرون في المبنى بصورة مؤقتة (وهم الزوار والضيوف) يوم التعداد. ويطرح الحاضرون مؤقتا من مجموع المسجلين الحاضرين والغائبين حيث يتم الوصول الى عدد السكان بحسب مكان إقامتهم الدائمة( تعداد نظري) . اما افراد القوات المسلحة والجيش الشعبي فقد سجلوا مع اسرهم وعدد كل منهم ( حاضر مقيم). وقد طلب من العداد ان يملأ في نهاية الاستمارة مستطيلا خاصا بالحاضرين يوم التعداد من العراقيين والعرب والاجانب.
وقد بلغ عدد السكان بموجب نتائج التعداد النهائية 16.335.199 نسمة، اي بزيادة 4,3 مليون نسمة عن تعداد عام1977 أو بمعدل نمو قدرة 3,13% سنوياً. وان انخفاض هذا المعدل عن معدل النمو للمدة السابقة بين تعدادي 1957 و 1977 والبالغ 3,24% يعكس ظروف الحرب بين العراق وايران حيث اجري التعداد الاخير في ظلها.
مما تقدم ذكره يمكن تمييز عدة مجموعات من الأقطار تبعا لقيمة وثائقها الاحصائية. ففي غرب اوربا وامريكا الشمالية والأرجنتين واستراليا واليابان والاتحاد السوفيتي السابق خدمات احصائية مرضية. ولبعض الاقطار احصاءات واضحة ولكن احتمال الخطأ فيها كبير ومهم، ومثال ذلك الجزء الاعظم من امريكا اللاتينية. وبعضها الآخر لم تكن لديه حتى وقت قريب الا احصاءات متناثرة  أو غير موجودة مثل غالبية اقطار افريقيا والشرق الاوسط . ومن الانصاف القول بان المنظمات الدولية قد قامت ببذل جهود كبيرة لمعالجة هذه النقائص وذلك بتشجيع اجراء التعدادات السكانية في موعد واحد واقرب الى عام 1950 وبعده عام 1960.

6. مصادر أخرى للبيانات:
تقوم منظمات دولية عديدة باصدار إحصاءات متنوعة عن السكان وخصائصهم المختلفة مثل المكتب الاحصائي للامم المتحدة  ومنظمة الصحة العالمية واليونسكو ومكتب العمل الدولي والمنظمات الخاصة بالطفولة وغيرها. وكل من هذه المنظمات تقوم بإصدار دوريات خاصة بها. ومن أهم تلك الدوريات الكتاب الإحصائي السنوي للسكان الذي تصدره الدائرة الاحصائية في المنظمة الدولية بنيويورك.
ودول العالم هي الاخرى تصدر مطبوعات خاصة بها عن بيانات السكان ونواحي الدولة الاقتصادية والاجتماعية. وعلى سبيل المثال تقوم بريطانيا باصدار كشوفات التسجيل العام الفصلية، وسجلات وزارة الصحة، وسجلات وزارة العمل حول العجزة، والملخص الاحصائي الشهري. وفي العراق تقوم وزارة التخطيط باصدار مطبوعات ودوريات عن السكان و غيره، من بينها المجموعة الاحصائية السنوية.
وكان لمنظمة الامم المتحدة والمنظمات الاقليمية دور بارز في مساعدة الدول النامية في توفير البيانات السكانية سواء باجراء التعدادات الشاملة، او بطرق المسح بالعينة، ومسح بعض الاحداث الحيوية. فضلا عن نشر كثير من الإحصاءات السكانية الدورية منذ عام 1949. ولها الفضل في عقد المؤتمرات  الدولية للسكان في الاعوام 1931، 1954، 1965، 1974، 1984.



